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المحکمة الاتحادیة ترد الطعن بتعدیل قانون نقابة الصحفیین

نخیل نیوز | متابعة

ردت المحکمة الاتحادیة العلیا، الیوم السبت الثالث عشر من نیسان، الطعن الخاص بإلغاء التعدیل الرابع لقانون نقابة

الصحفیین المرقم (56) لسنة 2017 کونه لا یتعارض مع الدستور ولا یوجد فیه ما یخالف أحکامه

وذکرت نقابة الصحفیین العراقیین  بیان لها، أن "قرار المحکمة الاتحادیة العلیا جاء بالعدد 24/ اتحادیة/ 2024 المنشور

 موقعها وأن الطلب المقدم من قبل المدعین ضد رئیس مجلس النواب العراقي، إضافة إلی وظیفته ونقیب

الصحفیین العراقیین، إضافة إلی وظیفته"، مبینة أن التعدیل أعلاه، هو قرار تشریعي ودستوري وأن الغایة منه هي الارتقاء

بمستوى المهنة والمحافظة  کرامتها وتأمین حقوقها والدفاع عن مصالحها".

وأشارت المحکمة الاتحادیة،  قرارها بحسب البیان، إلی أن "التعدیل الرابع لقانون نقابة الصحفیین العراقیین رقم (178)

لسنة 1969 المعدل جاء، لتطویر مؤسسات النقابة المرئیة والمسموعة والمکتوبة والإلکترونیة وتمکین الصحفیین من أداء

رسالتهم الصحفیة بکل حریة کما أن التعدیل احتوى  أمور تنظیمیة ومنها انتخاب نائبي النقیب وأعضاء المجلس
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ولجنتي الانضباط والمراقبة وممثلي النقابة  المحافظات بالأکثریة وبالتصویت السري ولمدة أربع سنوات وکذلك انتخاب

النقیب وحسب التعدیل الأخیر لمدة دورتین انتخابیتین متتالیتین مدة الدورة أربع سنوات وان تلك التعدیلات  القانون

تتوافق وتتناسب مع دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 ومبادئ الدیمقراطیة وأنها لا تمثل أي مخالفة دستوریة".

وأضاف البیان، أن "قرار المحکمة الاتحادیة العلیا حمل المدعین رسوم الموظفین الحقوقیین وأتعاب المحامین ورد الدعوى".

 


